Réf.: 2750/2010

بعبدا، في 20/12/2010
"السلامة والأمن في الفضاء السيبيري" في الجامعة الأنطونيّة
وزارة العدل تبدي إستعداداً لإعتماد الآليات الحديثة لتأمين حماية حقيقية له
       برعاية وزير العدل ابراهيم نجارممثلاً بمستشارته الدكتورة لارا كرم البستاني ،إفتتحت كليّة هندسة المعلومات والاتصالات في الجامعة الأنطونيّة وبالتعاون مع المرصد العربي للسلامة والحماية في الفضاء السيبيري أعمال مؤتمرها الدولي عن "اليوم العربي للسلامة والأمن في الفضاء السيبيري" في حرم الجامعة الأنطونيّة الرئيسي في الحدث-بعبدا. شارك في المؤتمر أكثر من 20 خبيرًا أكاديميًّا من البلدان العربية والأجنبية الذين يقاربون الموضوع من نواح عدة منها الأكاديمية والقانونية والتشريعية في حضور رئيس الجامعة الأب أنطوان راجح ونائب الرئيس والمدير المالي والإداري في الجامعة الأب نجيب بعقليني وجمع من إداريي الجامعة وطلابها. 
غبريل
النشيد الوطني إفتتاحاً فكلمة ترحيبية من مساعدة عميد كلية الهندسة الدكتور بول غبريل جوزيت ديبياني . ثم كانت كلمة عميد كلية الهندسة الدكتور بول غبريل ومما قاله:" عالم جديد دخل الى عالمنا. هو عالم افتراضي ولكن تبعاته واقعية. عالم تتوفر فيه عناصر تسهّل انتشار الجريمة السيبيرية و تصعِّب الوصول الى القرائن و ملاحقة المجرمين و تحديد هويتهم. من هذه العناصر تلاشي الحدود الجغرافية، ذوبان الهوية وعدم وجود حدّ واضح بين الافتراضي والواقعي." أضاف:" لتلاشي الحدود الجغرافية مع الانترنت والامتداد على مدى الكرة الارضية انعكاس واضح على ضبط الجريمة السيبيبيرية. فامكانية تقصي الحقائق وملاحقة الجريمة السيبيرية يتطلبان تضافر الجهود الدولية وارساء آلية جازمة وعملية للتعاون الدولي بمختلف الابعاد وعلى كافة المستويات".
 من جهة أخرى، رأى غبريل أن "الأمن وتأمين الثقة المطلوبة لانتشار الخدمات الرقمية يتطلبان ارساء نظام تشريعي متكامل يبنى على الاطار التشريعي الحالي." قال: "فابعد من قانون التبادلات التجارية و تنظيم المعاملات الالكترونية، يجب العمل على سن قوانين لمكافحة الجريمة السيبيرية على انواعها بدءاً من انتهاك الخصوصية و المعطيات الشخصية والملكية الفكرية وتخريب الشبكة و الاستغلال غير الشرعي للشبكة وصولاً الى الارهاب عبر الانترنت." أضاف: "فرغم ان التشريعات الحالية تلحظ الحماية من هذا النوع من الانتهاكات في عالم الواقع بيد انه يجب ادخال نصوص جديدة و تعديل نصوص معمول بها لملاءمة الحماية في العالم الافتراضي السيبيري والتحكم بتأثيره على عالم الواقع. هذا التحكم لا يمكن ان يتم بالطريقة التقليدية الهرمية الفوقية بل بتفعيل شبكات التواصل بين المعنيين من مؤسسات حكومية ومشغلين للشبكة وممثلين عن المستفيدين من الخدمات الرقمية." وتوقف عند الفضاء السيبيري معتبراً أنه يبني ثقافة جديدة تتفاعل مع ثقافة الشعوب بما يتلاءم معها. فالقوانين والضوابط يجب ان تلحظ خصوصية الشعوب بالتناغم مع كافة الشعوب الاخرى باستحالة الانعزال الرقمي رغم الابقاء على الحدود الجغرافية بين الدول. " ختم قائلاً:"بهذا السياق مثلاً، فان الشبكات الاجتماعية الرقمية الغت وجهاً من اوجه الخصوصية مع الابقاء على الطبيعة الفردية فيتوجب على الحكومات التعامل مع المعلومات المتبادلة على هذه الشبكات على اساس فردي وغير منظم."
جبور
 وألقت  كلمة المرصد العربي للسلامة والامن في الفضاء السيبيري الدكتورة منى الاشقر جبور ومما قالته: " اسمحوا لي بداية ان اقدر عالياً تجاوب المؤسسات الحكومية وغير الحكومية مع المبادرة التي اطلقتها الا وهي انشاء مرصد للسلامة والامن السيبيري وذلك بتوجيه من الوزير البروفسور ابراهيم نجار والذي لم يتوان يوما عن دعم اي جهد علمي هادف وواعد".
اضافت: "واود الاشارة ايضا الى الى وزارة الداخلية، مكتب وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، الجامعة الانطونية التي تستضيف هذا الحدث، جامعة الدول العربية، الهيئة المنظمة للاتصالات، ليبنور، الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية في تونس، مركز المعلومات لدعم اتخاذ القرار في رئاسة مجلس الوزراء المصري، وزارة البريد المصرية، مختبر دريمان في تونس، الجمعية التونسية لقانون الانترنت والملتيميديا، جامعة المولى اسماعيل في المملكة المغربية، منتدى الاصدار السادس للانترنت في الاردن، المكتب الافليمي ميكروسوفت".
وقالت:" نجتمع اليوم والامن هاجسنا، والفضاء السيبيري ميدان اهتمامنا، وهذا يستدعي اتخاذ اجراءات على المستويات الشخصية والمؤسساتية والحكومية من خلال اعتبارات عدة اهمها: ادراك حجم المخاطر، الاحساس بمدى المسؤولية، والحاجة المتعاظمة والملحة لإستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات." 
وأكدت  جبور أن "واقع الفضاء السيبيري يكشف عن عدد من الوقائع التي لا بد من التوقف عندها، لتكوين رؤية واضحة وهي الأبعاد الدولية للجرائم والإعتداءات، إطلاع القطاع الخاص بمهمة تطوير برامج المعلوماتية والإتصالات والإستثمار في البنية التحتية للإتصالات، في معظم الدول، إختراق الجريمة السيبيرية للحدود الجغرافية للإفلات من العدالة والملاحقة، الأضرار كبيرة الحجم بغض النظر عن الدوافع، توفر وسائل وأدوات الإعتداء، لأي كان وعجز الحكومات عن تحقيق الأمن منفردة." وعددت جملة مرتكزات  يفترض بالمرصد إعتمادها تتمثل بالآتي وهي إعتبار الأمن والسلامة في الفضاء السيبيري من المسائل الاولوية التي لا بد من تعزيز الوعي بها على المستويات كافة  وتحديد الاولويات والخصوصيات  الوطنية لاسيما منها التنظيمية والتشريعية والثقافية بابعادها السلبية والايجابية، العمل معا على تحديد مكامن الخطر ورصد نقاط الضعف في مجال التصدي له، على المستويات المختلفة: التقنية والقانونية و الادارية، ايجاد آليات تنسيق تسهل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، اخذ المبادرة لحماية الامن والسلامة في الفضاء السيبيري على المستوى الداخلي عبر اقرار تدابير الحماية والاحتراز وليس فقط من خلال معالجة النتائج، انشاء مراكز انذار مبكر تعمل 24 ساعة على 24 و7 ايام على 7، اقرار وسائل وآليات تعاون تضمن مواكبة فعالة لاهم ما تم انجازه على المستوى الدولي من قبل الهيئات المتخصصة كالاتحاد الدولي للاتصالات وتسهل التعاون خارج الحدود بين السلطات المختصة بالملاحقة والتنفيذ".
وختمت: " كلنا امل ان يتوج اجتماعنا بانجازات، على قدر ما نطمح، وباسرع ما ينبغي، فالابطاء غير مقبول والارتجال غير مسموح وقد صممنا على حث الخطى وبلوغ الافضل".
البستاني
ختاماً، ألقت مستشارة وزير العدل الدكتورة لارا كرم البستاني كلمة راعي المؤتمر مشيرة الى أن وزارة العدل تعلق أهمية كبرى على موضوع الأمن والسلامة السيبيرية. وأعلنت في هذا السياق أن الوزارة مستعدة للتعاون مع الجهات المختصة لتطوير الأطر القانونية ولإعتماد الآليات الحديثة لتأمين حماية حقيقية للفضاء السيبيري." 
اليوم الأول
ثم بدأت جلسات المؤتمر . رأس الجلسة الاولى  نائب الرئيس للعلاقات الدولية وأمين عام الجامعة الأنطونية الأب فادي فاضل وتناولت موضوع " الحاجة الى التعاون العالمي". طرح فاضل جملة أسئلة وهي  1914 بداية الحرب العالمية الاولى، 1939 بداية الحرب العالمية الثانية فهل تكون 2010 بداية الحرب السيبيرية الاولى؟ . وتحدث عن قضية Wikileaks" ويكيليكس " هي بمثابة اختبار لاهمية تحديد المسؤوليات في العالم الرقمي وضرورة التعاون العالمي لاحقاق الامن. فمع هذه القضية سبق هذا التعاون تعاون على هجوم مضاد في الفضاء السيبيري باسم حرية التعبير على المواقع التي حاولت التضييق على ويكيليكز كمواقع Mastercard  و PayPal  و لم يقتصر الامر على ذلك بل فها ان مواقع عديدة تصل الى ال2000 موقع تتبنى استضافة صورة طبق الاصل عن Wikileaks" ويكيليكس"  لتأمين ديمومته." ولفت الى أنه يصادف اليوم العربي للسلامة والامن في الفضاء السيبيري وبخاصة في موضوع جلسته الاولى في التوقيت الصحيح ويتزامن هذا اليوم مع حالة فوضوية تتربص بالفضاء السيبيري. فنامل من خلال المداخلات في هذه الجلسة الاجابة على الاسئلة التالية: ما هي الجهود المبذولة على الصعيد العربي والاوروبي والعالمي، وما هي الامكانات على كافة الاصعدة و اي سياسة واستراتيجية تنظيمية يجب الاتباع لاحقاق الامن.
ثم تحدث كل من  الرئيس السابق للجنة الخبراء التابعة للمفوضية الأوروبية التي أعدت اتفاقية الجرائم الحاسوبية وبروتوكولها الملحق البروفسور هنرك كاسبرسن عن "جهود المفوضية الأوروبية في مواجهة تحديات الجريمة السيبيرية"، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية في تونس  الدكتور  بلحسن زواري  عن "السلامة والأمن السيبيريين: التحديات والإمكانات في العالم العربي" ، رئيس الهيئة المنظمة للإتصالات بالإنابة الدكتور عماد حب الله عن "السياسة والاستراتيجية في التنظيم لتحقيق الحماية والسلامة"، الوزير المفوّض ومدير إدارة المعلومات والمكتبة في جامعة الدول العربية الأستاذ الحبيب المولهي عن "الجهود العربية".
وتناولت الجلسة الثانية  التي رأسها رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات  النيابية النائب أحمد فتفت موضوع " تحديات التشريع الخاص بتكنولوجيا المعلومات " وتحدث فيها كل من أستاذ في القانون في جامعة المولى إسماعيل في المملكة المغربية الدكتور  أمين إعزان عن " تقرير حول التشريع المغربي المتصل بتكنولوجيا المعلومات والإتصال"، أستاذ محاضر في القانون الخاص في مختبر قانون العلاقات الدولية للأسواق والمفاوضات في كلية الحقوق والعلوم السياسية في تونس الدكتورة  سلمى خالد عن " التشريع التونسي في الحماية من الجريمة السيبيرية"،الدكتور خليل خيرالله و الدكتورة منى الاشقر جبور من الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات عن تقرير حول الإطار التشريعي والتنظيمي للسلامة والأمن السيبيري في لبنان والقاضي الدكتور وسيم حجار من وزارة العدل عن "إشكاليات مشروع قانون المعاملات الالكترونية  في لبنان". 
بعد إستراحة الغذاء، تناولت الجلسة الثالثة القطاع الخاص والعام في المواجهة والحماية. 
يذكر أن أعمال المؤتمر تستمر إلى الثلاثاء 20 كانون الأول في حرم الجامعة الأنطونيّة . 
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